
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  القديم وإما بمعنى الباعث فلا يمتنع أيضا أن يكون متأخرا ويكون حكم االله القديم بما حكم

به لأجل ما سيوجد من المقصود الحادث .

 وعن السابعة بمنع انتفاء الحكمة فيما قيل وإن لم تكن معلومة لنا .

 وعن الثامنة أن فعله لذلك الغرض أولى من تركه لكن بالنظر إلى المخلوق دون الخالق .

 وعن التاسعة أنه لا حرج في ربط الأحكام بالحكم إذا كانت منضبطة بأنفسها أو بأوصاف ظاهرة

ضابطة لها لعدم العسر في معرفتها وإن كان في ذلك نوع عسر وحرج يكد العقل في الاجتهاد

فيها فلا نسلم خلو ذلك عن المقصود وهو زيادة الثواب على ما قال عليه السلام ثوابك على

قدر نصبك .

 وعن العاشرة أن الحكمة وإن كانت متأخرة في الوجود عن شرع الحكم فإنما يمتنع أن تكون

علة بمعنى المؤثر لا بمعنى الباعث .

 وعن الحادية عشرة أنه لا يمتنع أن تكون الحكمة المقصودة من شرع الحكم إنما هو حصول

الحكمة ظاهرا لا قطعا .

 وعن الثانية عشرة أنه لا يمتنع على بعض آراء المعتزلة أن يقال بأن الرب تعالى غير قادر

على تحصيل ذلك الغرض الخاص من شرع ذلك الحكم دون شرعه ولا يلزم منه العجز ضرورة كونه

غير ممكن وإن قدر أنه قادر على ذلك وهو الحق فلا يلزم أن يكون شرع الحكم غير مفيد مع

حصول الفائدة به وإن قدر إمكان حصول الفائدة بطريق آخر .

 وعن الثالثة عشرة أن الحكمة فيما ذكروه إما أن تكون ممتنعة أو جائزة .

 فإن كان الأول فلا يلزم امتناعها فيما هي ممكنة فيه وإن كان الثاني فلا مانع من وجودها

وإن لم نطلع نحن عليها .

   وهو الجواب عن الرابعة عشرة
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